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135717 ‐ حم من تسبب ف قتل طفل

السؤال

نود سؤالم عن طفل يبلغ من العمر سنتين توفاه اله ، وسبب وفاته آلة حراثة كانت بجوار المنزل ، وكانت ف مان مرتفع ،

يعن عل جبل صغير ( كان البيت قد بن عليه ) ، وخرج الطفل وبمجرد أن حرك الحص الت كانت تحت عجلة الحراثة ، إلا

وتحركت الآلة وداست عل الطفل وتوفاه اله ؛ فهل عل جد هذا الطفل الذي تساهل بإيقاف الحراثة بهذا الشل ، هل عليه إثم

قتل هذا الصب ؟؟ وهذا الصب لم يعق عنه والده عقيقة ، فهل عل أحد إفراد العائلة أن يعقوا عنه ، علماً بأن والده مسافر ؟؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا ً:

إيقاف السيارة أو غيرها من الآلات عل جبل أو مان مرتفع ويتف صاحبها بوضع حجر لتثبيتها خطأ ظاهر؛ لأن السيارة

عل هذه الحال معرضة للرجوع للخلف ف أي لحظة.

كذلك يظهر من السؤال، أن الحجر هو الأساس ف تثبيت حركة السيارة، بدليل أن أول ما اخرجت الحجر تحركت السيارة،

وهذا يدل عل أن الرابط لها لا يعمل أو أنه يعمل، لن ليس بالشل المطلوب، وعليه فيجب عل صاحب السيارة الدية

والفارة؛ لأنه مفرط ف وضع السيارة وعدم الأخذ بالاحترازات ف تأمين السيارة من التحرك بالشل المطلوب .

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (6/5) : " كل من أتلف إنسانا ، ذكراً أو أنث ، مسلماً أو ذمياً ، مستأمناً أو مهادناً ،

بمباشرة لإتلافه ، أو سبب ، كشهادة عليه ، أو إكراه عل قتله ، أو حفر بئر تعدياً ، عمداً أو خطأ أو شبه عمد : لزمته ديته "

.انته

وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة"(21/275):

كنت موقفاً سيارت بجانب أحد بيوت أصدقائ، وقد هرولت السيارة ودهست طفلة تبلغ من العمر ما يقارب سنة ونصفاً، وقد

تنازل أهلها، ولن حمت بالسجن مدة شهر من قبل المرور، علماً بأن قد تأسفت أسفاً شديداً واله الذي يعلم بذلك وخوفاً

من الذنب أرجو إفتائ عما أعمله، إما صيام أو صدقة، تخلصاً من الذنب الذي سيلحقن من اله سبحانه، فإن أرجو الترم

برفع معروض هذا عن طريق فضيلتم إل مفت الديار السعودية للتمن من إكمال اللازم حيال ما سوف يقرر هذا، ومنتظر

أمركم بما ترون، وفقم اله لعمل الخير وحفظم.
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فأجابوا: يجب عليك الفارة؛ لأنك تعتبر أنت المتسبب ف القتل لتفريطك بعدم تثبيت وقوف السيارة، والفارة ه عتق رقبة

مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد اله بن غديان ... عبد الرزاق عفيف...عبد العزيز بن عبد اله بن باز

وللاستزادة ف أحام الدية والفارة ينظر جواب سؤال رقم (52809) ، (135380) ، (143344).

ثانيا:

إذا كان الحال ما ذكر ، فلا إثم عل صاحب هذه السيارة ؛ لأنه غير قاصد للقتل ، وإنما أخطأ ف فعله الذي ترتب عليه قتل

النفس ، وقد عفا اله عن الخطأ ، فيما يتعلق بالحق الذي بينه وبين عباده ( الإثم ) . قال اله تعال : ( لا يلّف اله نَفْسا الا

ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا لا تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ) البقرة/286. وقد أجاب اله تعال دعوة

المؤمنين هذه فقال: ( قد فعلت ) رواه مسلم (126) من حديث ابن عباس رض اله عنهما.

قال الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسيره(1/129): "..فإن المخط الذي لا يقصد القتل غير آثم، ولا مجترئ عل محارم اله،

ولنه لما كان قد فعل فعلا شنيعاً ، وصورته كافية ف قبحه وإن لم يقصده ، أمر تعال بالفارة والدية فقال: ( ومن قتل مؤمنا

.خطأ ) " انته

ثالثاً:

تستحب العقيقة عمن مات، ولم يعق عنه.

ه: " لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا، وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب " انتهقال النووي رحمه ال

"المجموع" (8/432)

وقال أيضاً رحمه اله: " لو مات المولود بعد اليوم السابع ، وبعد التمن من الذبح : فوجهان ؛ أصحهما : يستحب أن يعق عنه

" انته من"المجموع"(8/412)

قال علماء "اللجنة الدائمة" (11/446) :" إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه ف اليوم السابع، وموته قبل اليوم

وقتها ، لا نعلم شيئا مثلها دالا عل العقيقة الدالة عل اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة ف السابع لا يمنع من ذبحها ف

سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح ف اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة

المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق.

وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا ف اليوم السابع، فإن الولادة ه سبب طلب العقيقة، واليوم

السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل

العلم " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" .
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رابعاً :

ليس لأحد أن يعق عن المولود، سواء كان حياً أو ميتاً إلا وليه، فإن كان مسافراً فبالإمان أن يوكل شخصاً يقوم بالذبح عنه ،

أو يذبحها هو ف مانه الذي هو فيه بنية العقيقة.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (30/278) : " ذهب الشافعية إل أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره

, فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود , ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه ... وذكر المالية أن المطالب

بالعقيقة هو الأب . وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع , فإن فعلها غير الأب لم تره ، ولنها لا

تون عقيقة , وإنما (عق النب صل اله عليه وسلم عن الحسن والحسين ) ; لأنه أول بالمؤمنين من أنفسهم " انته ، ينظر

"المجموع" (8/412) ، و"كشاف القناع " (3/25)

واله أعلم


